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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

 لجنة القضاء على التمييز العنصري
 ثمانونالدورة ال

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ - فبراير / شباط١٣

 مـن   ٩النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة               
  الاتفاقية

  حظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الملا    

  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية    
شر التي قدمتها جمهوريـة  ثامن ع عشر إلى الدساسنظرت اللجنة في التقارير الدورية ال       -١

 ٢١٥٠ و ٢١٤٩في جلستيها   ) CERD/C/LAO/16-18(لاو الديمقراطية الشعبية في وثيقة واحدة       
)CERD/C/SR.2149 و CERD/C/SR.2150 ( ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٩ و ٢٨ المعقودتين في .

 تينودـالمعق) CERD/C/SR/SR.2160 و CERD/C/SR/SR.2159( ٢١٦٠و ٢١٥٩ تينالجلس وفي
  .  اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية،٢٠١٢مارس / آذار٧ و٦في 

 مقدمة  -ألف  

التقـارير الدوريـة    الذي يضم    الموحد   تقريرالترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف        -٢
 تقـديم تقـارير    المنقحة التي تخص مع المبادئ التوجيهية   تماشياًالسادس عشر إلى الثامن عشر      

الـصريح  وار  وترحّب اللجنة أيضاً بـالح    . تتعلق بمعاهدات محددة والوثيقة الرئيسية الموحدة     
لردود المقدمة على المسائل التي والصادق مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى كما ترحب با

  .أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار
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 الجوانب الإيجابية  -باء  

 علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف والـتي            اللجنة يطتح  -٣
 :تساهم في مكافحة التمييز العنصري، ومن جملتها

 ؛٢٠٠٩لجمعيات في عام اعتماد مرسوم رئيس الوزراء بشأن ا  )أ(  

، ٢٠٢٠لعام لإرساء سيادة القانون في لاوس بحلول عـام         اعتماد المخطط ا    )ب(  
 ؛٢٠٠٩في عام 

الدراسة العلمية التي أُجريت بشأن التركيبة العرقية لسكان الدولة الطـرف             )ج(  
 ـ       ٤٩والتي تمخّضت عن الإقرار الرسمي بوجود        ات  عرقاً مختلفاً مصنَّفِين ضمن أربـع مجموع

 .ولغوية إثنية

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية منذ النظـر في               -٤
  :تقاريرها الدورية السادس إلى الخامس عشر

  ؛٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في   )أ(  
   ؛٢٠٠٩سبتمبر /لول أي٢٥في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،   )ب(  
 ١٣ الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، في       العهد الدولي الخاص بالحقوق     )ج(  
  ؛٢٠٠٧فبراير /شباط

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )د(  
  ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠في الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 

 في   الأطفـال  إشراكالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب        )ه(  
  .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٠في التراعات المسلحة، 

وتلاحظ اللجنة كذلك الزيادة الحاصلة في نسبة تمثيل مجموعات إثنيـة صـغرى في                -٥
  .الهيئات المنتخبة والعامة

  الشواغل والتوصيات  -جيم  
 من القانون الجنائي في الدولة الطـرف  ١٧٦لماً بأحكام المادة مع أن اللجنة تحيط ع     -٦

المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ومختلف المواد القانونيـة المناهِـضة              
للتمييز الواردة في قوانين أخرى، كقانون العمل وقانون الرعاية الصحية، لا يزال القلق يساور     

اد لا تتضمن جميع عناصر تعريف التمييـز العنـصري كمـا ورد في              اللجنة من أن تلك المو    
  ).١ من المادة ٢الفقرة ( من الاتفاقية ١ المادة
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 تعريفـاً شـاملاً للتمييـز        في تشريعاتها   الدولة الطرف  رجتوصي اللجنة بأن تد     
 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز علـى أسـاس          ١العنصري، يتفق تماماً مع أحكام المادة       

 ي اللجنةوصوفي هذا الصدد، ت. رق، أو اللون، أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثنيالع
  .الدولة الطرف التمييز المباشر وغير المباشر في قوانينها المدنية والإدارية أيضاً بأن تعرّف

ويساور القلق اللجنة من أن الدولة الطرف لم تتّخـذ جميـع التـدابير التـشريعية                  -٧
ج أحكام الاتفاقية في قانون البلد وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي الصادر             لإدرا الضرورية
  ).٢المادة ( بشأن وضع المعاهدات والمشاركة فيها وتنفيذها ٢٠٠٩في عام 

تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها وعلى اتّباع النهج الأنسب             
إمّا باعتماد قانون شامل لمناهضة التمييـز  من أجل إدراج أحكام الاتفاقية في قانون البلد،    

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطـرف        . العنصري، وإمّا بتعديل القوانين القائمة    
  .بأن تضع في اعتبارها التوصيات ذات الصلة المبيّنة في هذه الملاحظات الختامية

الموارد لإنشاء مؤسسة   وتحيط اللجنة علماً بما يساور الدولة الطرف من قلق إزاء قلة              -٨
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتنوع الهيئات المكلَّفة بالإشراف على تنفيذ          . وطنية لحقوق الإنسان  

وتـود  .  من وثيقة البلد الأساسية٦٥معاهدات حقوق الإنسان، على النحو الوارد في الفقرة      
نـسان في حمايـة     اللجنة أن تشدد على الدور الحاسم الذي تؤديه مؤسسة وطنية لحقوق الإ           

  ).٢المادة (وتعزيز حقوق الإنسان وفي مكافحة التمييز العنصري خصوصاً 
إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة، فإنها تشجع الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة              

وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق            
وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى التماس المساعدة في هذا الشأن          ). اريسمبادئ ب (الإنسان  

  .من المجتمع الدولي، بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
 من الاتفاقيـة    ٣وتعرب اللجنة عن أسفها لشح المعلومات المقدَّمة عن تنفيذ المادة             -٩
  ).٣المادة (

 المتعلقـة بالفـصل     ٣بشأن المادة   ) ١٩٩٥(١٩قها العام   يإذ تذكر اللجنة بتعل     
العنصري، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات              

  .عن أي أنماط عرقية تتعلق بالإقامة وعن أي تدابير تُتّخذ لرصد الاتجاهات ومنع الفصل
ته الدولة الطرف والذي مفـاده أن       ومع أن اللجنة تحيط علماً بالتوضيح الذي أورد         -١٠

قـد أُدرجـت   " زرع الشقاق بين المجموعات الإثنية    "  ب من القانون الجنائي المتعلقة      ٦٦المادة  
، أعربت  ٢٠٠٥أبريل  /استجابةً لتوصية اللجنة في دورتها السادسة والستين المعقودة في نيسان         

ر المستندة إلى التفوق أو الكراهيـة       اللجنة عن أسفها لأن المادة المذكورة لا تحظر نشر الأفكا         
العنصريين ولا التحريض على التمييز العنصري ولا حظر المنظمات أو الأنشطة التي تـشجع              

  ).٤ من المادة ٢الفقرة ( من الاتفاقية ٤التمييز العنصري، مثلما تقتضي المادة 



CERD/C/LAO/CO/16-18 

GE.12-41795 4 

 الأطـراف الأولى فيما يتعلق بالتزامات الدول      إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة        
بشأن سن تـشريع لاجتثـاث التمييـز        ) ١٩٨٥( السابعة   بتوصيتها العامة و) ١٩٧٢(

الـتي تؤكـد أن     ،  ٤بشأن المادة   ) ١٩٩٣( الخامسة عشرة    بتوصيتها العامة العنصري و 
رج في قانونهـا    توصي الدولة الطرف بأن تد    فإنها   طابعاً إلزامياً ووقائياً،     ٤لأحكام المادة   

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضيف     .  تنفيذاً كاملاً   الاتفاقية  من ٤ ادةالمذ   تنفّ أحكاماً الجنائي
الدولة الطرف الدافع العنصري إلى الظروف المشددة في ارتكاب الجرائم عموماً بموجب            

وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن          .  من القانون الجنائي   ٤١المادة  
  . من القانون الجنائي٦٦علومات عن تطبيق المادة تدرج في تقريرها الدوري المقبل م

 سيما فيما يتعلـق  ومع أن اللجنة تحيط علماً بالجواب الذي قدمه وفد الدولة الطرف، لا       -١١
بالتحقيق الذي أُجريَ في ادعاءات قتل شباب من الهامونغ في منطقة كسايسومبون الخاصة في       

ادعاءات ارتكـاب   من أنه لا يتم التحقيق في        ، لا يزال القلق يساور اللجنة     ٢٠٠٤مايو  /أيار
  )).ب(٥المادة (أعمال عنف في حق شعب الهامونغ بصورة كافية ونزيهة 

تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق بشكل سريع وكامل ونزيـه في جميـع             
وفي هـذا   . ادعاءات أعمال العنف التي تُرتكب في حق أفراد مجموعة الهـامونغ الإثنيـة            

) ٢٠٠٥(جه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الحادية والثلاثين           الشأن، تو 
  .في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية بشأن منع التمييز العنصري

وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بأن تدعو الدولة الطرف هيئـات الأمـم               
رة المناطق التي التجأ إليها أفراد مجموعات المتحدة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان لزيا      

  .الهامونغ الإثنية
 ٢وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفّرتها الدولة الطرف في رسالتها المؤرخـة في              -١٢

 وأثناء الحوار الذي تناول ظروف أفراد الهامونغ الذين أُعيـدوا           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن بعـض          .  مجاور إلى موطنهم بموجب اتفاق مع بلد     

الأشخاص، الذين تعتبرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين أشخاصـاً مـشمولين             
باختصاصها، لم يعودوا إلى موطنهم طوعاً ومن أنه لم يُسمح للمراقبين الدوليين بالاجتمـاع              

  )).ب(٥٤المادة (بهم لدى وصولهم إلى الدولة الطرف 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إعادة الأشخاص أو المجموعات، الذي            

وتحـث  . يُعتبرون مشمولين باختصاص مفوضية شؤون اللاجئين، على أساس طوعي حقاً         
اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تمكين المراقبين الدوليين من الاجتماع بالعائدين دون قيد             

  .أو شرط
ط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الاتجار            ومع أن اللجنة تحي     -١٣

بالبشر، بوسائل منها التعاون الإقليمي، يساور القلق اللجنة من أن الاتجـار بالبـشر، الـذي                
  )).ب(٥المادة (وعات الإثنية، يبقى مشكلة خطيرة شأنه أن يمس سكان الأرياف والمجم من
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ة عن الاستعراض الدوري الشامل بـشأن اتخـاذ         بالإضافة إلى التوصيات المنبثق     
تدابير لمكافحة الاتجار والتي التزمت الدولة الطرف طوعاً باتباعها، تطلـب اللجنـة إلى              
الدولة الطرف أن تتصدى للأسباب الجذرية وراء الاتجار وأن تهتم بكل مظهر من مظاهر              

  .نقل إلى مكان آخرالضعف الناجم عن الانتماء الإثني أو اللاحق لإحدى عمليات ال
وباعتبار التقاطع الحاصل بين الانتماء العرقي والدين في الدولة الطرف وبالإشـارة إلى               -١٤

ملاحظات المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، يساور القلق اللجنة من التمييـز الـذي                
  )).د(٥المادة (قارير تتتعرض له مجموعات إثنية معيّنة في ممارسة حريتها الدينية، حسب بعض ال

جميع التـدابير اللازمـة     لدولة الطرف   تخذ ا بأن ت توصيتها السابقة    اللجنة   كررت  
تمتع هؤلاء الأشخاص بحقهم في حرية الفكر والوجدان والدين، دونما تمييز، وذلك   ضمانل

  .من الاتفاقية ٥عملاً بأحكام المادة 
مضض بخطوات للثني عن ممارسـات      وتعرب اللجنة عن قلقها من قيام الدولة على           -١٥

تتم داخل بعض المجموعات الإثنية، خاصة فيما يتعلق بالإرث والتزويج المبكر، الـتي تـضر               
  )).ه(و) د(٥المادة (متع بالحقوق وممارستها بالمساواة بين الجنسين في الت

إذ تذكّر اللجنة بأنه من واجب الدولة الطرف أن تضمن الحـق في المـساواة في             
 بحقوق الإنسان، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها عنـد وضـع         التمتع

السياسات العامة ضرورةَ التصدي للأعراف التمييزية، ويكون ذلك بالأساس عن طريق           
وفي هذا الشأن، توجه    . التعليم وغيره من الاستراتيجيات التي تراعي الاعتبارات الثقافية       

بشأن أبعاد  ) ٢٠٠٠(لى توصيتها العامة الخامسة والعشرين      اللجنة عناية الدولة الطرف إ    
  .التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس

وبالنظر إلى الأعراف والممارسات التقليدية التي يتبّعها أفرد مجموعات إثنية في المناطق              -١٦
 الجبلية، يساور القلق اللجنة من أن نظام ملكية الأراضي في الدولة الطرف الـذي يخـصص               

، لا يقر بالرابط الذي يجمع بـين الهويـة   يالأراضي لإقامة المساكن وللزراعة والبستنة والرع    
  ).)ه(٥المادة (الثقافية للمجموعات الإثنية وأراضي هذه المجموعات 

تطلب اللجنة الدولة إلى الطرف أن تعيد النظر في نظام ملكية الأراضي لديها كي        
  .ها جزءاً لا يتجزأ من هوية بعض المجموعات الإثنيةتعترف بالجانب الثقافي للأرض بوصف

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير معلومات لها أثناء الحوار عن كيفيـة ضـمان                -١٧
الحصول في الواقع العملي على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للجماعـات علـى تنفيـذ               

يما تنفيذ المشاريع الإنمائيـة كتـشييد       س المشاريع التي تمس استخدام أراضيها ومواردها، ولا      
محطات توليد الطاقة المائية أو الأنشطة الاستخراجية أو في إطار امتيازات استغلال الأراضـي           

  ).)ه(٥المادة (وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة 
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 تها موافق  في إعطاء  ماعاتحق الج ة الدولة الطرف على ضمان احترام       تحث اللجن   
 في تخطيط وتنفيذ المشاريع الـتي تمـس اسـتخدام أراضـيها             نيرةالحرة والمسبقة والمست  

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تمكين الجماعـات مـن تمثيـل              . ومواردها
 بأن تتخـذ الدولـة    وتوصي اللجنة أيضاً  . مصالحها بشكل فعال في عمليات صنع القرار      

  .الطرف جميع التدابير لضمان حصول الجماعات على سبيل جبر فعال
وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن احترام القـوانين               

واللوائح المتعلقة بالمشاورات وتقييمات الأثر والتهجير والتعويضات، كمرسـوم رئـيس     
، حقوق أفراد الجماعات التي تعيش      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧ الصادر في    ١٩٢الوزراء رقم   

  .في المناطق التي تنفَّذ فيها مشاريع إنمائية احتراماً كاملاً
وتحيط اللجنة علماً بالهدف الإنمائي المتوخى من سياسة نقل الجماعات من مكان إلى               -١٨

في القرى الواقعة في    آخر الرامية إلى جمع وتوطين الجماعات الإثنية المشتتة عبر المناطق الجبلية            
وتحيط اللجنة علماً كذلك    . السفوح لتيسير الحصول على الخدمات العامة والهياكل الأساسية       

بتأكيد الدولة أنه تم التشاور مع الجماعات المعنية بمشاريع النقل قبل إعـادة التـوطين وأن                
 من أن تنفيـذ     وفي الوقت نفسه، يساور اللجنة قلق شديد      . عمليات النقل تلك تمّت طواعيةً    

هذه السياسة قد اقتلع من جذورها الجماعات التي أُجبرت على أيضاً على اتّبـاع أسـاليب                
وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأنهـا لم تتلـق            . جديدة في الحياة والاسترزاق   

ياسة معلومات عن الكيفية التي روعيت بها بدائل النقل وروابط المجموعات الإثنية في تنفيذ الس    
  ).١ و)ه(٥المادتان (المذكورة 
ل الممكنـة   ائلدولة الطرف بأن تبحث جميع البد      السابقة ل  اتهاللجنة توصي تكرر    
بين مجموعات   الثقافية   روابط اهتماماً خاصاً لل   ليأن تو ب؛ و نقل من مكان إلى آخر    لتجنب ال 

دولة الطرف فرصاً وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تتيح ال. أراضيهاوبين نة معيّإثنية 
للمجموعات الإثنية الصغرى لكي تعرّف التنمية وفق شروطها الخاصة ولكي تـشارك في   

  .اتخاذ القرارات بشأن كيفية إعمال التنمية
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات              

ا الإثني إلى جانب معلومات     القرى التي نُقلت من أماكنها وعن نسبه      /عن عدد الأشخاص  
عن الأثر الذي تخلّفه سياسة النقل على ثقافة الأشخاص والقرى والجماعات الإثنية المعنية             

  .بها وعلى سبل استرزاقهم
وأحاطت اللجنة علماً بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة الطرف للحد من الفقر في               -١٩

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثلما يتبيّن من تنفيذ       الأرياف ولزيادة تمتع المجموعات الإثنية با     
 والتعليم لكـل الـبرامج والخطـة        ٢٠٢٠سياسات وبرامج كاستراتيجية التعليم بحلول عام       

، وكلها تعطي الأولوية للمقاطعـات      ٢٠٢٠الاستراتيجية لقطاع الصحة العامة بحلول عام       
موعات الإثنية لا تتمتع بالمساواة مع  ومع ذلك، يساور القلق اللجنة من أن بعض المج        . المحرومة
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غيرها في الحصول على الخدمات العامة، في مجالي الصحة والتعليم مثلاً، إمّا بسبب عوائـق               
  )).ه(٥المادة (اللغة أو بسبب رداءة أو انعدام هذه الخدمات في المناطق النائية 

ية والجغرافية  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التصدي للفوارق الإثن           
في توفير الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها، وأن تضمن مواءمة تلك الخدمات مـن              

معنى الثانية والثلاثين بشأن    التوصية العامة   وإذ تضع اللجنة نصب عينيها      . الناحية الثقافية 
 ـ             ز ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التميي

، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات              العنصري
عن التدابير الخاصة المتخذة بهدف الحد من هذه الفوارق ومعلومات عن نتائج التـدابير              

وتطلب اللجنة أيضاً أن تورد الدولة . المتخذة من أجل تخطي عائق اللغة في توفير الخدمات    
ها الدوري المقبل بيانات بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة          الطرف في تقرير  

  .الحواضر/والثقافية مفصَّلةً حسب المجموعة الإثنية والأرياف
ورغم التوضيح الذي قدّمته الدولة الطرف بأنه ما من مجموعة إثنية تُعتبر أقلية، تـشدد      -٢٠

ق بحقوق المجموعـات الإثنيـة الـصغرى        اللجنة على ضرورة الإقرار في مجتمع متعدد الأعرا       
وتعزيزها، بما في ذلك ضرورة حماية وجودها وهويتها درءاً للتماثل القسري وضياع الثقافات،             

  ).١، و٢، و٥المواد (إلى جانب ضرورة مراعاة شواغلها عند وضع السياسات العامة 
 ـ            سابقة، أن  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، انسجاماً مع ملاحظاتها الختامية ال

تسلّم بتمتع جميع أفراد المجموعات الإثنية فيها الأقل عدداً من باقي المجموعات الـسكانية          
 من الاتفاقية، بغض النظر عن تـسمية        ٥بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة        

  .هذه المجموعات في قانون البلد ودون تمييز على أساس الأصل العرقي
قلقها إزاء قصور التدابير المتخذة للمحافظة على اللغات الإثنيـة          وتعرب اللجنة عن      -٢١

المنطوق بها في الدولة الطرف، وخاصة منها اللغات غير المكتوبة، والتي تعَدّ جزءاً من التراث               
  .))ه(٥المادة (الثقافي الوطني 

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على التراث             
وفي هذا الشأن، توصـي     . قافي للمجموعات الإثنية، ومن جملته لغات تلك المجموعات       الث

اللجنة بأن تستكشف الدولة الطرف جميع إمكانيات التقاط وتوثيق اللغـات والمعـارف             
  .والثقافات التقليدية الإثنية وتطوير تعليمها في المدارس

 ٢٠٠٥نون الـشكاوى في عـام       وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة، كاعتماد قا        -٢٢
وتنفيذ المخطط العام لإرساء سيادة القانون، بغرض تحسين سبل الوصول إلى العدالة في الدولة     

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تقديم أي شـكاوى تتعلـق بـالتمييز              . الطرف
  ).٦المادة (العنصري نظراً لتنوع أعراق السكان فيها 
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وجود شكاوى لا يدل على انعدام التمييز العنصري وإذ         إذ ترى اللجنة أن عدم        
في إدارة   منع التمييز العنـصري   بشأن  ) ٢٠٠٥(تذكّر بتوصيتها العامة الحادية والثلاثين      

من أن انعـدام    الدولة الطرف   تتحقق  ، توصي اللجنة بأن     وسير عمل نظام العدالة الجنائية    
 من همخوفإلى  الضحايا بحقوقهم أو  لا يعود إلى عدم وعي    من التمييز العنصري   الشكاوى
 تـهم عدم ثقإلى أو أو إلى قلة الفرص المتاحة لهم في الوصول إلى سبل الانتصاف،       الانتقام  

عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنـصري  إلى  أو ،في الشرطة والسلطات القضائية   
  . بهاوعيهاعدم أو 

القضائية وغيرها من سـبل     وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف السبل          
وهي، لهذا الغرض، تطلـب إلى الدولـة        . الانتصاف المتاحة للضحايا للتأكد من فعاليتها     

الطرف أن تولي عناية خاصة للصعوبات الإضافية التي تواجهها المجموعـات الإثنيـة في              
وتوصـي اللجنـة أيـضاً بـأن        . الوصول إلى العدالة، كالبعد الجغرافي والعوائق اللغوية      

الدولة الطرف التوعية بالاتفاقية وبأحكام القانون الجنائي المعمول بـه المتعلقـة             واصلت
  .بالتمييز العنصري

 معلومـات   بلقأن تقدم في التقرير الدوري الم     وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف        
، التي يتم استلامها عبر كافة الآليات، بمـا في          عن الشكاوى من أعمال التمييز العنصري     

الأحكام ذات الـصلة    عن  معلومات  وحدات الوساطة القروية والجمعية الوطنية،      و ذلك
بما فيها المعلومات عن أي      القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية،        دعاوى في ال  التي تصدر 

  .إعادةٍ أو أي سبيل آخر من سبل الانتصاف التي توفَّر لضحايا مثل تلك الأعمال
ماً بتنفيذ مشروع القانون الدولي بمبـادرة برنـامج الأمـم          ومع أن اللجنة تحيط عل      -٢٣

نها تعرب عن أسفها لأن المعلومات المقدَّمة في تقرير الدولة وفي الوثيقـة             إالمتحدة الإنمائي، ف  
الرئيسية وأثناء الحوار لم تمكّن من التأكد من مدى توفير التدريب على الاتفاقية وأحكامهـا               

القضاء والموظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين والمدرّسـين          للموظفين الحكوميين ولموظفي    
  ).٧المادة (والأخصّائيين الاجتماعيين وغير ذلك من الموظفين العموميين 

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومـات               
منهم وعنيين بتنفيذها   عن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالاتفاقية وبأحكامها في صفوف الم         

 ـوأعضاء وحدات الوسـاطة القرويـة       القضاء   وموظفالموظفون العموميون و   ن ووالموظف
وتوجه اللجنـة عنايـة     . نون الاجتماعي ون والأخصّائي ون بإنفاذ القوانين والمدرّس   والمكلف

بـشأن تـدريب    ) ١٩٩٣( الثالثة عشرة التوصية العامة   الدولة الطرف بوجه خاص إلى      
  .بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان المكلفينالموظفين 

 تشجع  إنهاة، ف قسم حقوق الإنسان لل   أي من وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية          -٢٤
ق الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّ             
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 لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز        يكون  المعاهدات التي   منها سيما عليها بعد، ولا  
  ).١٩٩٠(الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، كالعنصري

بـشأن متابعـة    ) ٢٠٠٩(الثالثة والثلاثين   وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة         -٢٥
بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربـان      مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف         

 العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنـصري        المؤتمرُ ٢٠٠١سبتمبر  /اللذين اعتمدهما في أيلول   
 وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر اسـتعراض             

الاتفاقية في نظامها   إدراج   ، عند ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان جنيف   الذي عقد في     ، ديربان نتائج
 بـل قالدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا الـدوري الم         إلى  وتطلب اللجنة   . القانوني المحلي 

معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنـامج عمـل           
  .ديربان على الصعيد الوطني

 مع منظمات المجتمع المدني العاملة في        الدولة الطرف حواراً   قيموتوصي اللجنة بأن ت     -٢٦
بإعداد التقرير  بتنفيذ هذه التوصيات و    فيما يتصل    خاصةً،   وتعزّزه مجال حماية حقوق الإنسان   

  .الدوري المقبل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه              -٢٧

  .صاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها باخت للإقرار من الاتفاقية١٤في المادة 
 ٦وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة              -٢٨

 الاجتماع  خلال ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥مدت في    من الاتفاقية، والتي اعتُ    ٨من المادة   
وفي . ٤٧/١١١أقرتها الجمعية العامة في قرارها       التيالرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية و      

 التي  ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣ و ٦١/١٤٨هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة         
 على التعجيل بإجراءات التصديق الداخليـة        العامة الدول الأطراف بقوةٍ    حثت فيها الجمعيةُ  

ر الأمين العام كتابـةً وعلـى   اخطعلى إوالمتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة،       
  .وجه السرعة بموافقتها على التعديل

الاطلاع عليها  يرتيسوبوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور         -٢٩
 أخرى شائع لغات  بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية و        بعند تقديمها، و  

  .الحالاستخدامها، حسب مقتضى 
للجنـة الـداخلي    ا من نظام    ٦٥لمادة  ل من الاتفاقية و   ٩ من المادة    ١ووفقاً للفقرة     -٣٠

الملاحظات هذه  المعدّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد              
  . أعلاه١٣ و١٢ و١١ تاالختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقر

 الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة الـتي تكتـسيها   عنايةه  لجنة أيضاً أن توجّ   وتود ال   -٣١
 في تقريرها الدوري المقبل     رج وتطلب إلى الدولة الطرف أن تد       أعلاه، ١٧و ٨ و ٧التوصيات  

  .تدابير ملموسة لتنفيذهاما يُتّخذ من معلومات مفصلة ع
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الحـادي  إلى  تاسع عـشر    ة ال وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدولي        -٣٢
 في اعتبارها المبـادئ     ةًواضع،  ٢٠١٥مايو  / أيار ٢٤  تاريخ  في وثيقة واحدة بحلول    والعشرين

مـع  ،  )CERD/C/2007/1(التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين          
 الدولة الطرف أيضاً على     وتحث اللجنة .  الملاحظات الختامية   هذه  في ةراث جميع النقاط الم   تناول

 صـفحة،   ٤٠مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصـة بالمعاهـدات وقـدره             
،  صفحة ٨٠ و ٦٠ الذي يتراوح بين     ،لوثيقة الأساسية الموحدة  االأقصى لعدد صفحات     والحد

  ).١٩الفقرة الفصل أولاً، ، HRI/GEN.2/Rev.6الوثيقة  (إذا ما رغبت في تحديثها

        


